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  ات الختامية للمؤتمر الوطني الأولالتوصيخلفية ونصوص 

  حول تعزيز حق التجمع في لبنان

٢٠٠٧-١٢-١٧ 

  
   من١"بأمانة"عدت أ

  المحامي الدكتور بول مرقص

  ية في بيروتأستاذ في الجامعة الأميرك

      
  ةالخلفيّ 

بيروت بدعوة من -تنبثق التوصيات الحاضرة من المؤتمر الوطني العام الأول الذي عقد في فندق جفنور روتانا

وضم ممثّلي الجمعيات والأحزاب والنقابات المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ومؤسسة فريدريش ناومن 

 التي Focus Groups استطلاعات الرأي المتخصصة واجتماعات العمل المركّزة لهسبقت المؤتمر ومهدت . وخبراء

 العامة والتي عقدت في مقر اتارضمت ممثّلي الجمعيات والأحزاب والنقابات ونواباً ومسؤولين في الوزارات والإد

الدكتور عصام /  المستشارالخبير بإدارة ٢٠٠٧المركز العربي لحكم القانون والنزاهة في بيروت خلال شهر أيلول 

   . الدكتور بول مرقص  National Policy Paper السياسات الوطنية  ورقةسليمان والخبير الوطني المكلّف بصوغ

  

التي اعتمدها ينبغي التأكيد بدايةً على أن ورقة التوصيات الحاضرة لا تغني عن العودة إلى ورقة السياسات الوطنية 

   .التعديلات عليها إدخال بعض المؤتمرون بعد

  

لفقه مراجعة ا في ضوء ينت التاليالتوصيتيناعتماد ضرورة نشير إلى المؤتمر بعينه توصيات تعراض وقبل اس
تنظيمية على مستوى حرية لاعتماد خيارات تشريعية وى هذين المبدأين علوالإجتهاد الدولي واللبناني، بحيث يمكن البناء 

  :اوهموالنقابات الجمعيات الأحزاب و
لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق "لا يجوز تقييد الحرية إلا : مبدأ الحرية وحصريّة القيود. ١

 من ٢٩ وفق المادة "المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديموقراطي

                                                 
 الآراء الواردة فيه، فقد أوردنا في الحد الأدنى ما مختلف مع  بالضرورةلا نتّفقي، وإن كنّا ذاللحاضرة في ضوء المؤتمر  ا الورقة أعدت 1

  . المعايير، ولا نتبنّى تالياً وبالضرورة كلّ ما نتج عنهايتّفق منها مع المعايير الدولية وأهملنا ما يخالف هذه



ور صراحةً في النص القانوني يكون وتالياً، فإن كل تصرف غير محظ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وفي حال . ، فتفسر حصرياً وفي شكل ضيق"بالتنظيم"مباحاً؛ وأما القيود القانونية، أو ما يسمى أحياناً 

  . غموض النص، يفسر القانون دائماً لمصلحة الحرية وليس لمصلحة القيود
هي وحدها والنقابات الرقابة اللاحقة على حرية الجمعيات بمعنى أن : مبدأ اعتماد التدابير القمعية لا الاستباقيّة. ٢

ولذلك يجدر إلغاء الرقابة المسبقة والإكتفاء بالرقابات  .الجائزة دون الرقابة المسبقة المخالفة لمبدأ الحرية
  .  القضاء ووأمختلطة مدنية -لتي يمكن أن تجريها هيئات إداريةاللاحقة ا

  :ويتفرع عن ذلك  
 :حرية التأسيس  . أ

الأحزاب كسبيل إلى تأسيس " العلم والخبر"أو ما يعرف بنظام " التصريح إلى السلطات"إقرار مبدأ مجرد   
وفي " الترخيص المسبق"حيث يستبعد تدخّل الإدارة في تأسيسها من طريق والنقابات، كلّ في اختصاصه، الجمعيات و

والنقابات مع الجمعيات و، مشترك بين الأحزاب مبدأ التصريح وتالياً اعتماد وهذا المبدأ، أي مبدأ حرية التأسيس. نشاطها
  .كذلك هو ينسحب على سائر وجوه الحريات العامة كحرية تأسيس وسائل الإعلام.  بينهاتفاوتملاحظة ال
  :السلطات المشرفة. ب  
  :وعملها وهيوالنقابات الجمعيات الأحزاب ومرشّحة لمراقبة معتمدة أو ثلاث سلطات   

   ،-وهو خيار مستبعد-ةالإدار. ١
  ، أو، والنقاباتالجمعياتالأحزاب والهيئة المستقلّة الناظرة بقضايا . ٢
  . وهو مرجع دائمالقضاء. ٣
 :إلغاء الرقابة المسبقة  . ج

فهي ليست قائمة في الأنظمة .  والنقاباتالجمعياتالأحزاب والرقابة المسبقة على الجمعيات تعوق حرية   
 أو بهيئات مدنية –يض عنها في حال وجودها بنصوص قانونية واضحة وبقضاء مستقلّ الليبرالية عموماً واستُع

فالمخالف يتعرض لعقوبة منصوص عليها في القانون تماماً كسائر . مستقلّة تنظر بالمخالفات والجرائم المرتكبة
رقابة إلى محاكمة على النيات العقوبات التي ينزلها القضاء عند توجبها، حيث لا حاجة للمنع المسبق وإلا تحولت ال

  . أو تحولت في أحسن الأحوال إلى تدخّل سياسي لترغيب الناشطين المدنيين والسياسيين أو ترهيبهم
اعتماده في ب تالياً حسوماً على الصعيد العالمي ونوصيوإذا كان مبدأ العدول عن الرقابة المسبقة قد أصبح م  

 الجمعيات الأحزاب وعن مراقبةووزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة لبنان وكفّ يد دوائر وزارة الداخلية 
، إلاّ أن الخيار الاستراتيجي حول اعتماد القضاء أو هيئة مدنية مستقلّة للنظر بمخالفات وجرائم حرية والنقابات

  .خياراً مرناًالاجتماع، يبقى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  توصيات المؤتمر  

  ) على اعتبارها مكمّلة لها المعتمدة في ورقة السياسات الوطنيةلا تغني عن العودة إلى التوصيات(

   

  وغير السياسيةالأحزابصيات المتعلقة بالتو: أولاً

الجمعيات قانون للوصول الى السلطة وبين رامية ال) الأحزاب( الجمعيات السياسيةقانون  بين بالفصلالإقرار  -١

في الوقت عينه  مع التأكيد ،ية مستقلّة بالنسبة لكل منهماذج مما يستدعي صوغ معاير قانونية نموغير السياسية

لاسيما في مجال حرية التأسيس باعتماد على مستوى حرية الجمعيات  بينهما  التي تجمعالبدئية على القواسم 

الرقابة اللاحقة على وفي مجال  ١٩٠٩وفق قانون الجمعيات الصادر عام نظام التصريح أو العلم والخبر 

  .أعمالها

تحرير والحريات الأساسية ما لم تترافق معها سائر حرية الجمعيات وفاعلية للا لا جدوى و أن لتأكيد علىا -٢

لحريات الضامنة لقراطية وليات الديم الآإقامةو بي من القيود الطائفيةحركة المجتمع المدني والنشاط الحز

الحرة نيابية النتخابات الإإجراء و ،والتجمعوالاعتصام الحق في التظاهر تكريس   من خلاللاسيماالعامة 

  والمساواة بين الأحزابحرية الإعلام وضمان المعاملة المتكافئةو، عادلالمستندة إلى قانون الدورية 

 .Temps d’antenne وقات البثّبالنسبة لأ لاسيما أمام وسائل الإعلاموالجمعيات والنقابات 

لة فاعلة قادرة على حماية التنظيم الإجتماعي وعلى دورها في حرية الجمعيات ترتبط بقيام دو التأكد على أن -٣

 Effectivité du droitوفاعليته جدواه التشريع المنشود  وإلاّ فقد الجمعيات كافة له على تطبيق القانون

 .وانتفت المساواة بين الجمعيات أمامه

تجديد القيادة وتالياً ، الديموقراطية السلوكيات  للأعضاء والتثقيف على الحقوق وتأصيلقراطيو الديمالتمكين -٤

 .ضمانة لحسن ممارسة حرية الجمعياتوحده ذلك على إعتبار ،  وضمان الانتساب دون محاباةدورياً

على مستوى  الشامل الى الإصلاح المدني ومكافحة الفساد فيها طريقإصلاح مؤسسات المجتمع إعتبار أن  -٥

 .ح للدولةالدولة، كون هذه الجمعيات تشكل بذور الإصلا

 على أن يعطى هذا الحق لجميع الجمعيات على اعتبار أنها الإدعاء في قضايا الشأن العامإعطاء الجمعية حقّ  -٦

 .تتمتّع بالشخصية المعنوية وعدم قصره على جمعيات دون أخرى

 :، لجهة التأكيد علىتخفيف الأعباء الإدارية  -٧

، ما دامت سلطة التسجيل في وزارة الداخلية تسهيل عملية تسجيل النظامين التأسيسي والداخلي -

   بعدهما محاضر الانتخابات والمستندات المالية،  ومنمنوطة بها،

     عدم اشتراط أي نموذج أو شروط أو معاملة خاصة للتأسيس أو لمحاضر -    

    الانتخابات تتجاوز ما هو مطلوب في النصوص القانونية،  

 داخلية العملية الانتخابية، عدم اشتراط حضور مندوب وزارة ال-    

  .التسجيل معاملة لأي تحقيق من الأجهزة الأمنية في خلال ينمؤسسال عدم إخضاع -

  

 عن طريق إلزام الجمعيات بعرض ميزانيتها على مفوضي المراقبة، وتفعيل مصادر ضبط مالية الجمعية -٨

 حاجات الداخل، ورفع السرية المصرفية  الممول الخارجي مشاريع لا تتّفق معالتمويل الداخلي تجنّباً لفرض

، مطالبة ومن وجوه ذلك أيضاً. عن حسابات الجمعيات والأحزاب توخياً لشفافية العمل السياسي والاجتماعي

بتقديم مساعدات مالية وعينية للجمعيات عملاً بالنصوص السارية المفعول، وذلك وفق تقويم السلطة 



إضافة إلى وسائل أخرى ... ته واستمرايته ومشاركة الأعضاءموضوعي مبني على حجم النشاط وفاعلي

 المتبرع والجمعية -للتحفيز منها منح الشخص المتبرع لصالح الجمعية خفوضاً ضريبية، فيستفيد الفريقان 

إضافةً إلى وضع سقف للهبات من . في صورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه الحوافز سواء -المستفيدة 

والقوى الأجنبية، ومراقبة  عيين، وتقييد الهبات من الأشخاص المعنويين ومنعها من الشركاتالأشخاص الطبي

إضافةً إلى تحديد الأموال التي يعود إلى الحزب تملّكها وأصول صرف الأموال .... تمويل الحملات الانتخابية

 .وتصفيتها عند حلّه

 مساعدات من الدولة تحت رقابة مجلس شورى لمنحAgrément ministériel  "القبول الوزاري"مبدأ إدخال  -٩

الدولة على أن يكون مشروطاً بوجود إدارة صحيحة للجمعية وعدم قيامها على التمييز، والمساواة في الحقوق 

، حيث يخضع معيار تمويل الأحزاب Favoritisme بين الأحزاب لتجنّب المحاباةومعايير ... بين أعضائها

 تاريخ وضع ١٩٨٨ لتنظيم دقيق بدءاً من عام - منها القانون اللبناني أحكامه التي يقتبس-في فرنسا مثلاً

 . قانون خاص لشفافية الحياة السياسية وتمويل الأحزاب والنفقات الانتخابية

 المتعلّق بالجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية والذي ١٥/١٢/١٩٧٢ تاريخ ١٦/٧٢إلغاء القانون رقم  -١٠

ة الشباب والرياضة لإنشاء الجمعيات الشبابية والرياضية والكشفية ويضع هذه يفرض ترخيصاً من وزار

الجمعيات تحت رقابة مشددة وغير مبررة من الوزارة لجهة إدارتها وممارسة نشاطها واختيار أعضائها 

 .وانتخاب لجانها الإدارية

مجتمع المدني بجمعيات طائفية  الجمعيات وحصر الأهداف التي تقوم من أجلها وعدم إغراق الإعادة تصنيف  -١١

إعادة ، ووعائلية وشكلية وبجمعيات أخرى لاستغلال النفوذ من قبل المسؤولين السياسيين وأفراد عائلاتهم

 وإعادة التصنيف دون المؤسسات ذات المنفعة العامةالنظر في الامتياز المعطى للجمعيات القائمة من نوع 

  .استنسابية

الجمعيات ورصد المخالفات الأحزاب وع المدني لمراقبة تطبيق نصوص  من المجتممرصد-هيئةانشاء  -١٢

 .  والانتهاكات على حرية الجمعيات

 . توصيات أخرى تفصيلية يمكن العودة إليها في ورقة السياسات الوطنية -١٣

  

  

 التوصيات المتعلقة بالنقابات العمالية: ثانياً

 تأسيس النقابات والعمل النقابي واستكمال توقيع المعاهدات  في موضوع حريةالأحكام الدوليةم لبنان   التزا -١

 المتعلّقة بالحرية النقابية دون تحفّظات على اعتبار لبنان ١٩٤٨ لعام ٨٧الدولية وخصوصاً المعاهدة رقم 

عضواً في منظمة العمل الدولية وملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة 

 .هدستور

 . ١٥١ ورقم ٨٧ اللبناني من النصوص المخالفة للاتفاقيتين رقم تنزيه التشريع  -٢

 على الحرية النقابية وإخضاع النقابات للترخيص المسبق ونشاطها للرقابة الحكومية المسبقة إلغاء القيود  -٣

 .  لمسبقعلى تأسيس النقابات وليس الترخيص ا" العلم والخبر"تطبيق نظام التصريح أو : والمباشرة

الذي يحرر تشكيل الجمعيات من القيود المسبقة، على النقابات، ) ١٩٠٩قانون  (القانون العاديمبادئ تطبيق   -٤

مع تشريع أصول خاصة بالنسبة لكل نوع من النقابات، على اعتبار أن النقابة نوع من أنواع الجمعيات تستفيد 

حسب تطبيق القانون " (الجمعية"الياً لا يصح التمييز بين مما تستفيد منه الجمعيات من حرية تأسيس ونشاط وت

 .على صعيد حرية التأسيس والعمل) الخاضعة لتشريعات العمل" (النقابة"و) ١٩٠٩



 المتمثّلة بوزارة العمل وإحلال هيئة مدنية مستقلة  تراقب أداء ةكفّ يد سلطة الوصايرفع القيود عن النقابات و -٥

 .مر الذي يؤدي الى إلغاء الرقابة الإدارية ورفع يد وزارة العمل عن النقاباتالنقابات بعد تأسيسها، الأ

 ٢ لاعادة النظر بمفهوم وصاية الإدارية المسبقة لوزارة العمل وسواها من التعديلاتمراجعة قانون العمل -٦

 .٣وتعديل الباب الرابع منه

 حرمان بعض الفئات كالموظّفين في القطاع  النقابية والرجوع عن في منح الحقوق والامتيازاتإلغاء التمييز  -٧

 .العام والعمال الزراعيين من حقّهم في تكوين النقابات والانتساب إليها

تعديله لرفع القيود عن الحياة النقابية وإلغاء الرقابة أقلّه  أو ١٩٥٢ نيسان ٣ تاريخ ٧٩٩٣إلغاء المرسوم   -٨

 .٤ارة العملالمسبقة وإعادة النظر بمفهوم الوصاية الإدارية لوز

 . باعتماد تشريع نقابي موحد وعصري بالنسبة لجميع القطاعات المهنيةCodification قوننة القطاع النقابي  -٩

 والحقوق المنصوص عليها في قانون العمل جميع أنواع النقابات الضمانات والامتيازاتشمول   -١٠

 .وضمان الشيخوخة والطبابة للنقابيين والعمال والمهنيين

ت العامة للمشاركة في بناء السياساكي يتعدى دورها إطار التحضير للمظاهرات ،  النقاباتتفعيل دور -١١

  .إليهاوتنمية الخلقية المهنية لدى المنتسبين  الاقتصادية والاجتماعية

 جميع الفئات عينة من المناضلين بل أن يشملحكراً على فئة مليس  الإلتزام النقابي على أنالتأكيد  -١٢

 .العاملة أيضاًً

 وضمان حرية )لأكثردورتين على ابعد  معنى أن يتم تجديد الانتخابب (النقابية دورياًتجديد القيادة  -١٣

 .الانتساب

  وعلى الممارسة النقابيةقراطيةو للأعضاء، عبر تثقيفهم على المبادىء الديمقراطيوالتمكين الديم -١٤

 . للتأثير في السياسات العامة

ل تدخّبغية إبعاد قطاع نية الاتحاد بالنسبة لكل ادحلتأكيد على وا والهيكلية النقابيةإعادة تنظيم  -١٥

 .السلطة

 .النقابية الشاملةالفردية  البطاقةإعتماد  -١٦

 القطاع المهني وعلى مستوىالمهنية العمال ومصالح   بالنسبة لقضاياالبرنامج النقابيالتركيز على  -١٧

 .برمته

 .المفاوضات والعقود الجماعيةتعميم تجربة  -١٨

 في البيوت والعاملات الأجنبيات وصون الخدملاسيما   الأكثر تهميشاًحماية العمالد على التأكي  -١٩

حقوق العمال والمهنيين الأجانب في الانتساب إلى النقابات في ضوء حاجات سوق العمل وتنظيم إجازات 

 .العمل

 . توصيات أخرى تفصيلية يمكن العودة إليها في ورقة السياسات الوطنية -٢٠

  
 

                                                 
  . ٩٨ من الاتفاقية رقم ٢ من قانون العمل المخالفة للمادة ١٠٥ و١٠٣ و٩٦ و٩٤ المواد  2
  .  التي تحظر على العمال تعاطي السياسة٨٤ وما يليها والمادة ٤٨٠ المواد  3
 ،)٥م (تعيين وزير العمل موعد الانتخاب في تخلّف النقابيين عن ذلك، صلاحيات مندوب وزارة العمل المسبقة على مجريات الاقتراع :  مثلاً 4

... ، إيلاء الوزارة صلاحية بديلة عن القضاء في فض النزاعات)٦م (عدم نفاذ النتائج إلا بعد مصادقة وزارة العمل رغم الرقابة الآنفة الذكر 

  "!. نقابة جديدة" إمكان حلّ النقابات وإنشاء لى من المرسوم اللتين تنصان ع١٣ و١٢ومثل ذلك المادتين 



  

  


